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    مقدمة
عرفت البشرية منذ بداية العصورومنذ أن أضحى الإنسان يعيش داخل تجمعات يجمع بينها العرق أو الدين أو اللون فترات تظهر فيها أوبئة تعجز فيها قدرته الذهنية والإبتكارية على إيجاد العلاج لها، فبعد أن اكتشف ذات الإنسان منذ  آلاف السنين طرق بدائية وطبيعية في علاج الحمى والجروح ..إلخ... ظهرت أوبئة فتاكة لم يستطع معها عقل الإنسان إكتشاف أدوية للقضاء عليها حتى كانت قد قضت على العديد من أفراد مجتمعها، وقد لعب الكهنة والعرافون دورا معنويا في التطبيب إلا أنهم كانوا يعوزون ظهور الوباء إلى عمل مشين إما دينيا أو سلطويا داخل نفس العشيرة ، وهذا ما دفع ببعض الكتاب والأدباء إلى تدوين ذلك بطريقة ذكية وطريفة لتفادي التعرض لعقاب السلطة، ومنها مؤلف كليلة ودمنة لإبن المقفع وحكايات لافونتين les fables de la fontaine لجان دولافونتين في القرن السابع عشر، وقد كان داء السل والجدام إلى حدود القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من الأوبئة الفتاكة التي أودت بحياة الملايين من البشر، وتسببت في مآسي عبر عنها الأدباء كذلك بأقلامهم  مثل البؤساء لفيكتور هيجو سنة 1862 والطاعون la peste للكاتب الفرنسي كذلك ألبير كامي سنة 1947وغيره.
     كما أوضحنا أعلاه، فقد سبق لهذه المجتمعات أن جعلت إطارا قانونيا وقضائيا للقضاء على بعض الأوبئة مع اختلاف وتباين عن الإطار القانوني الذي يأمل المجتمع العلمي حاليا القضاء به على وباء الإيدز أو السيدا، وهو أن أصحاب السلطة كانوا يختارون بمساعدة الكهنة شخص يقدم كبش فداء قربانا للإلاه قصد تنحية الوباء، ويعدمون من يشك أنهم قاموا بخيانة ما تجاه النظام المعمول به أو الدين أو العقيدة، ويكون ذلك أمام الملأ لإعطاء العبرة.
       وهكذا ومع بزوغ القرن التاسع عشر، وبمدينة فيلنوف حيث ولد الفرنسي لويس باستور سنة  1822 الذي كرس حياته في البحث العلمي حيث اكتشف ما يسمى بالميكروبيولوجيا، وبعبارة أخرى  أن هذا العالم إكتشف بأن أي تعفن أو خلل في جسم الإنسان أصله من أجسام حية تسمى بالميكروبات والتي تتسبب في أمراض معدية ومنها داء الكاربون le charbon ، وبذلك إخترع  سنة 1885طريقة للوقاية من الأمراض وهي التلقيح ، وفي سنة   1888تأسس معهد باستور وهكذا تغيرت العقليات البشرية في التعامل مع الأوبئة وبدأ التفكير في الإبتكار واختراع آليات للقضاء عليها وذلك في إطار علمي إبان النهضة الأوربية. أما عن العالم العربي ، فلا أحد منا ينكر الدور الفعال الذي لعبه العلماء والأطباء العرب أثناء وقبل وبعد العصر الذهبي الذي عاشته الدول العربية والإسلامية مثل الرازي وابن سيناء الذي لم يكن طبيبا فحسب بل كان كاتبا ومفكرا إذأفاد العالم بكتابه الشهير " كتاب الشفاء" ، وفيلسوفا حيث لازالت مدرجات كليات الطب بالعالم تتوقف عند سبقه العلمي والفكري .
 مع مطلع القرن العشرين ، وظهور حروب عالمية وأهلية بات التفكير في التسابق على احتلال مراكز القوى ، والتي لايمكن بلوغها إلا اذا توفرت للدولة قدرات استراتيجية مهمة كالقدرة على احتكار وصناعة أسلحة متطورة كالتي شرعت الأقطاب العالمية في تطويرها بحيث تجاوزت الفرق العسكرية المبارزة بالأسلحة التقليدية  وانتقلت إلى وسيلة أقوى وأبشع وهي الأسلحة الكيماوية التي تجسدت ماديا في قنبلة هيروشيما سنة 1945 إبان الحرب العالمية الثانية،والتي لازال بعض الأشخاص الذين عمروا طويلا يعانون من مخلفاتها بأجسامهم ، ثم تلتها دول عدة لا تخلو نشرة أخبار حالية من بت صور مفجعة وكذا برامج عن بقع في العالم يعاني صغارها وكبارها من أمراض تفتقر إلى العلاج بسبب هذه الأسلحة الكيماوية،وهكذا بدأ التفكير ليس فقط في الإطار الصحي والطبي  بل في إطار قانوني وقضائي دولي مثل فرض عقوبات على دول يفترض فيها أنها تصنع أسلحة كيماوية يمكنها المس بصحة البشرية .

وقد ظن العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أنه سيدخل مرحلة المصالحة مع نفسه حيث بدأت الحياة في القارة الأمريكية والأوربية في إزدهار صناعي وسياسي وعلمي يخطو بخطى أسرع مقارنة مع مثيلتها في دول إفريقيا والشرق الأوسط، أما بالنسبة لبعض الدول الرائدة في القارة الآسيوية فإنها جعلت من العمل والسرعة في الاختراع هدفها المنشود الذي بفضله احتلت مراتب مهمة ضمن الدول  الصناعية.

وبعد أن كان التفكير العلمي يستحيي من عجزه على القضاء على داء السرطان رغم أنه أفلح في القضاء على أوبئة فتاكة ، طلعت الصحافة بأطلنطا سنة 1981 بخبر يتعلق بداء غريب وفريد من نوعه ظهرت أعراضه عند المتعاطين للمخدرات  

والشذوذ الجنسي، إلا أن أول حالة تم تشخيصها كانت بكندا سنة 1982، أما في المغرب فإن أول تشخيص لفيروس داء فقدان المناعة المكتسبة الإيدز أو ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية منذ سنة 1983 بداء السيدا كان سنة 1986 حسب تصريح وزارة الصحة المغربية.

  وخلال هذه الدراسة المتواضعة حول الموضوع سنحاول التطرق إلى الإطار القانوني لمكافحة الفيروس وعلاقته بموضوع حقوق الإنسان بعد أن كان الحديث منذ اكتشافه حول الجانب الصحي والاجتماعي إلى حد ما، وللتطرق إلى نفس الإطار لابد من الحديث عن القوانين المتعامل بها في المغرب، وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وكذا التحفظات التي اتخذها بشأنها، ولا ننكر أن هذه الدراسة لا تخلو من صعوبة نظرا لفقر رفوف الخزانات الرسمية وغير الحكومية من استراتيجية كافية للعناية بموضوع المصابين بهذا الداء والحاملين للفيروس وذلك من خلال أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية ومدى استفادتهم من حماية قانونية في ظل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وهكذا فإننا في هذه الدراسة سنحاول التطرق إلى ذلك من خلال قسمين رئيسيين :     
- القسم الأول : المبادئ العامة لحقوق الإنسان في المغرب من خلال المصادقة على المواثيق والعهودالدولية وتحفظه عن بعضها.
- القسم الثاني : المبادئ العامة لحقوق الإنسان في المغرب من خلال القوانين المحلية.
ونعمل على تقسيم كل قسم إلى مبحثين نعالج من خلالهما القواعد الخاصة للتعامل مع المصاب والحامل لفيروس نقص المناعة المكتسبة وكذا الآليات المعمول بها لحمايته في إطار قواعد حقوق الإنسان وحتى المقترحة قصد تحقيق هذه الحماية.
القسم الأول : المبادئ العامة لحقوق الإنسان في المغرب من خلال المصادقة على المواثيق والعهود الدولية وتحفظه عن بعضها.
- المبحث الأول : الأصل الدستوري لحقوق الإنسان في المغرب.
حصل المغرب على استقلاله سنة 1956 ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يحاول الموازنة بين القوانين التي كان معمولا بها في بالبلد و المستمدة غالبيتها من مبادىء الشريعة الإسلامية والعرف المغربي الذي كان سائدا ببعض المناطق الجبلية وغيرها، وكذا التفتح على العالم المعاصر ومسايرة العهود والمواثيق الدولية التي كان العالم بدأ في التعامل بقواعدها إذ أن المغرب كما يعرفه البعض مثل شجرة يافعة جذورها بإفريقيا وأغصانها بأوربا دون التخلي عن الحديث عن تأثيراته بالدول الشقيقة بالشرق الأوسط وآسيا، وهذا ما يميزه عن جل باقي دول المعمور.
        وقد كانت سلطات الحماية قد سنت منذ بداية عهدها قوانين كثيرة جديدة على المجتمع المغربي الذي كان يعيش على الأعراف والتقاليد مع تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات التجارية والمدنية ، وكذا الجنائية حيث أن بعض القبائل الأمازيغية كانت تطبق ما يسمى بأزغف وهذا ما جعل المستعمر في إلتفاتة ذكية منه  يبقي على المحاكم الشرعية الإسلامية والعبرية التي كانت تستجيب لمكونات المواطن المغربي العرقية والدينية.

       وحيث أنه بعد الإستقلال مباشرة بدأ التفكير في سن قوانين تنظيمية تتماشى مع كل هذا الخليط الفسيفسائي للمجتمع المغربي حيث صدرت مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957 وقانون الحريات العامة سنة 1958 ، ثم وقع إستفتاء وطني حول أول دستور مغربي سنة 1962 الذي خضع لعدة تعديلات أولها سنة 1970،ثم سنة 1972 ، إلى أن جاء تعديل 13 شتنبر1992 الذي كرس إلتزام المملكة المغربية بالاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد تم تأكيد هذا المبدأ في دستور1996 المراجع بتاريخ 13 شتنبر1996 كذلك حيث نصت الفقرة الثالثة من ذيباجته على ما يلي :
"......وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة 
المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها 
من مبادئ وحقوق وواجبات، تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي مصادق عليها 
عالميا" (1).
1- مصادقة المغرب على الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وكذا الإقتصادية والإجتماعية :
صادق المغرب على الإتفاقية المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ ب 10 دجنبر 1948 ، كما صادق على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وكذا الحقوق الإقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 بدون أي تحفظ كذلك ، والتي صادق عليها المغرب بتاريخ27 مارس 1979  ، ومعنى هذا فإن المغرب يلتزم بتطبيق كل المقتضيات الواردة بهذه الإتفاقيات باعتباره لم يتحفظ بشأنها في أي مقتضى ، وتجب الإشارة إلى أنه خلافا للدستورين التونسي والجزائري في فصله     132 الذي نص على أنه في حالة تعارض مقتضى قانوني محلي مع مقتضى وارد في إتفاقية دولية فإن الكفة ترجح للإتفاقية الدولية وتضحى بالتالي أسمى – في التطبيق – على القانون المحلي ، إلا أن الدستور المغربي يخلو من هذا النص وتكون الأولوية في التطبيق للقانون المحلي في حالة تعارضه مع مقتضى من مقتضيات اتفاقية دولية سبق للمغرب أن صادق عليها، وهكذا ورغم مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات دولية حول الصحة وضمان حقوق المرضى، فإنه يخشى أن يتعارض إجراء قانوني وارد في اتفاقية دولية لحماية حامل فيروس نقص المناعة المكتسب مع قانون محلي ويتسبب بالتالي في عرقلة تحقيق ترسنة الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية حقوق المصاب بالداء.

     إلا أنه رغم هذه التخوفات فإن المغرب يعتبر حاليا من الدول العربية السباقة في مجال تطبيق حقوق الإنسان بطريقة فعلية، إذ أنه بادر إلى إنشاء عدة مؤسسات تعنى بحماية حقوق الإنسان حكومية وغير حكومية، حيث أنه تم إنشاء وزارة لحقوق الإنسان في بداية التسعينيات إلا أنها ألغيت بعد التعديل الحكومي لسنة2005 وقد تم إنشاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان والصادر بشأنه الظهير رقم 1.00.350 المتعلق بإعادة تنظيمه بتاريخ 9 دجنبر2001 بمقتضى الظهير رقم 1.01.298 والذي كان الهدف المتوخى منه مراقبة وفحص الشكايات المقدمة من المواطنين في مواجهة الإجراءات الإدارية التعسفية ، حيث ينص في مادته الأولى على أن : " نحدث بجانب جلا لتنا الشريفة مؤسسة تسمى " ديوان المظالم" مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا وجماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية ، وبحثها على الالتزام بضوابط سيادة القانون والإنصاف."
     وكما يلاحظ فإن هذه المؤسسة تستجيب لما تقيد به المغرب عند مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان واعتمادها في القانون الأمني للدولة وهو الدستور كما في فصله التاسع، حيث ينص على أنه يضمن الدستور لجميع المواطنين : 
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون"، أما الفصل العاشر فينص على أنه " لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون ، المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون".
        وهكذا فإنه لا يوجد في القانون المغربي ما يتيح لأية جهة كانت حبس مريض الإيدز، أو نقله من مقره الإجتماعي، أو الدخول عليه بمنزله وإجراء تفتيش عليه إلا إذا كان قد أتى بأحد الأفعال الجرمية التي نص عليها المشرع.
          أما بالنسبة لإخضاع المريض إلى فحوصات إجبارية، فإن الواقع المغربي وحسب بروتوكول إتفاقي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية فإن التلقيح ضد داء السل إجباري لتسجيل الولادات بسجلات ودفاتر الحالة المدنية، وهذا يدل على أن الدولة- رعاية منها للمواطنين وحفاظا على سلامتهم وخصوصا الفئات المعوزة التي لازالت تعاني من الأمية بجميع أشكالها- تلجأ إلى أساليب عديدة  قصد الموازنة بين إجبار المواطن على الحفاظ على صحته، وكذا احترام اختياراته الشخصية، وتجب الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعدت لائحة من الأمراض المعدية التي تلزم فيها الطبيب عند تشخيصه للمرض إبلاغ السلطات التابع لها حسب التسلسل الإداري بهرمه الذي هو" وزارة الصحة " قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المريض، وكذا فحص كل الأفراد المحيطين به من عائلة وأصدقاء في الدراسة أو العمل أو أي نشاط يزاوله ويتواجد به بصفة مستمرة أو منقطعة، وسنعود لهذا الموضوع في القسم الثاني عند تناولنا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان في المغرب من خلال القوانين المحلية، إلا أنه تجدر الإشارة أن مرض الإيدز أضيف إلى هذه اللائحة منذ أواخر الثمانينات باعتباره مرض معد ويفتقر إلى العلاج.
         وبالرجوع إلى الفصل الحادي عشر من الدستور المغربي الذي ينص عل أن: " لا تنتهك سرية المراسلات" فإنه بعد اكتشاف داء نقص المناعة المكتسب،أصبح التخوف من العدوى هاجس كل المغاربة شأنهم في ذلك شأن باقي سكان المعمور، حيث شهدت مختلف القنوات والإذاعات، وكذا منابر عدة ندوات ومحاضرات وبرامج تحسيسية لتفادي الفيروس، ولم يكن التوجه المطلبي يتجه إلى مسألة التفكير في مصير المريض وإيجاد مناخ إجتماعي أو وظيفي يضمن له الإستمرار في التعايش مع الآخرين بقدر ما كانت حملات التوعية تنصب على تشجيع الوقاية من هذا المرض والتصريح به حال اكتشافه، وهكذا فإن حالة واقعية شهدتها مدينة طنجة المغربية في خريف سنة 1994 ، حيث أن أحد الأشخاص توصل برسالة لا تحمل إسم المرسل إليه بل تحمل فقط رقم الشقة والعمارة وإسم الحي ، وبطبيعة الحال عند توصل ذلك الشخص بالظرف البريدي فتحه معتقدا أنه هوا لمعني بالرسالة ، فإذا بفحواها تفيد بأن المرسلة هي عشيقة لجار متسلم الظرف، وكانت تتحدث إليه بإسمه في الرسالة، وحكت له أنها اكتشفت بعد فحص خضعت له أنها مصابة بداء الإيدز وبأنها لا تدري هل هو المتسبب أم أن طارئا ألم بها تجهل سببه وطلبت منه الخضوع للفحص، فما كان على الجار إلا أن ذهب إلى مركز الشرطة الأقرب لإخبارهم بذلك والذين أفادوه بأنهم لا يمكنهم إلقاء القبض علىجاره بل يجب إخبار الوحدة الصحية التابعة لدائرة نفوذ سكناهما قصد إقناعه بالخضوع إلى الفحص ، وبطبيعة الحال علم المعني بالرسالة بالخبر فتقدم بشكاية في مواجهة الجار المشتكي إعتبارا لمبدأ سرية المراسلات التي يضمنها الدستور لكل مواطن.
         وبما أن الدستور المغربي ينص في فصله الثاني عشر على أنه:
" يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها "
2- مصادقة المغرب على الإتفاقية رقم111 للمنظمة الدولية للشغل بشأن الميز في ميدان العمل والمهنة :
        صادق المغرب  على إتفاقية التمييز في مجال الإستخدام للمهنة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 يونيو 1958 والتي بدأ العمل بها في 15 يونيو 1960 وقد صادق عليها المغرب بدون أدنى تحفظ ، وهذا يعني أنه ملزم بمقتضياتها حيث تنص ذيباجتها على أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن البشر جميعا بصرف النظر عن العنصر والعقيدة أو الجنس ، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
        إلا أن نفس الإتفاقية تنص في فقرتها الثانية من المادة الأولى على أنه " لا يعتبر تمييزا أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا على أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل "

      وهنا يمكن الحديث عن إمكانية  حدوث اصطدام بين الحق في العمل بدون تمييز الذي يضمنه الدستور المغربي لكل مواطن مشفوعا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية في مجال الاستخدام ، وحق المشغل سواء في القطاع العام أو الخاص قصد اختيار أشخاص أكفاء خالين من أي داء أو عيب جسدي يمكن أن يؤثر على إمكانية قيام المصاب بداء نقص المناعة المكتسبة بالمهمة التي ستكون منوطة به، كما هو الحال بالنسبة لمرشحي ولوج فرق الجيش أو الطيران...الخ.....
3- مصادقة المغرب على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

       يمكن القول أنه حتى قبل اكتشاف فيروس الإيدز لم تخل المنابر من المناداة بالقضاء على التمييز الحاصل واقعيا في ولوج بعض الوظائف بل و حتى اجتياز المباراة لولوجها كما هو الشأن بالنسبة لرفض قبول ترشيح الإناث لاجتياز مباراة ولوج مدرسة تكوين الأطر بوزارة الداخلية، والتي يصبح خريجوها قوادا وباشوات في سلم مسؤوليات وزارة الداخلية، بحيث أن ذلك كان يتعارض مع مصادقة المغرب على الإتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والإنضمام بقرارها 180/34 المؤرخ في 18 دجنبر1979 والتي بدأ مفعولها ساري التطبيق إبتداء من 3 شتنبر1981 طبقا لأحكام المادة 27  في فقرتها الأولى والتي صادق عليها المغرب بمقتضى الظهير رقم 4932 بتاريخ 18 يناير2001 والتي صرحت أولا فيما يتعلق بالمادة الثانية بأن حكومة المملكة المغربية تعرب عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:
- ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد التوارث عرش المملكة المغربية 

- ألا تكون منافية للأحكام التشريعية الإسلامية.....         

      كما تصرح ثانيا فيما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر بأن حكومة المملكة المغربية لا يمكن لها الإلتزام بمقتضيات هذه الفقرة، وبخصوص تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية(2).
سيلاحظ القارئ أن تصريح حكومة المملكة المغربية بشأن المادتين الثانية والفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر أعلاه  يفند مبدأ المساواة بين المرأة والرجل كما هو الحال بالنسبة للفصل الخامس من الدستور الذي ينص على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون، فالمرأة المتزوجة بشخص مصاب بداء السيدا ، والتي كانت قد سجلت دعوى التطليق لأحد الأسباب الواردة بالمدونة ولم تحصل بعد على حكم بات في القضية، تكون مجبرة على المكوث ببيت الزوجية باعتبارها تفتقد إلى الحق في مغادرته ، غير أن الزوج يرغمها على ممارسة الجنس معه غصبا وبدون رضاها، بل وحتى بدون عازل طبي، وهكذا فإن تقيدها بالتصريح الحكومي المتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة سيعرضها لا محال لإنتقال العدوى إليها قصرا وبالتالي انتقال العدوى إلى جنينها أو رضيعها الذي أثبتت الأبحاث العلمية بأن أكثر حالات انتقال الإصابات عن طريق العدوى هي من الأم لرضيعها.  
إلا أن نفس التصريح بالنسبة لشقه الثاني والمتعلق بالمادتين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية لم يعد له أثر باعتبار أن المادتين تم تعديلهما بمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة الجديد المؤرخ ب 3 فبراير2004 والذي ستناوله في معرض القسم الثاني من هذه الدراسة .
كما أن المغرب تحفظ بشأن نفس الإتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والمتعلقة بقانون الجنسية الذي هو في طور التعديل أمام البرلمان بغرفتيه ، وكذا تحفظ الحكومة المغربية بشأن المادة السادسة عشرة المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج  وعند فسخه ، حيث أن الزوج ملزم في هذه الحالة بأداء النفقة ، وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه دون رقابة الزوج إذ لاولاية للزوج على مال زوجته .

" ولهذه الأسباب فإن الشريعة الإسلامية لا تخول حق الطلاق للمرأة إلا بتدخل القاضي " وهذا ما يعرقل حق المرأة في اختيار الإستمرار مع الزوج حامل الفيروس أو الإنفصال عنه كما هو الحال بالنسبة للزوج الذي بعد تشخيص الداء بالنسبة لزوجته له كامل الحق وكل إمكانية الإنفصال عنها عن طريق الطلاق طبقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الثاني من مدونة الأسرة الجديدة .
هكذا يلاحظ الدارس أن تحفظ المغرب بشأن هذه المادة يجعل إمكانية محافظة المرأة  على صحتها من انتقال العدوى إليها شبه مستحيل بحيث لايكون لها بد من البقاء ببيت الزوجية قبل النطق بالحكم بالتطليق كما هو منصوص عليه بنفس المدونة والذي غالبا ما لا يتم الفصل فيه قبل انصرام أجل ستة أشهر بعد التعديل الجديد ، أي وقت إجراءات المسطرة ، وهذا ما يفسر أن ممارسة حق الطلاق من طرف الزوجة كان شبه مستحيل وقت إجراء هذا التحفظ ما عدا التطليق للغيبة ، والتطليق لعدم الإنفاق اللذان كانت الزوجة –باستثناء بعض العراقيل – أوفر حظا في الحصول عليه بعد مرور سنين من بدء المسطرة ، خصوصا وأنه لكي يكون التطليق نهائيا كان يجب الحصول على شهادة بعدم الطعن والتي لم يكن التوصل إليها من السهولة بمكان أي بمعنىأن التمييزواقع على المرأة بسبب هذه التحفظات ، خصوصا وأن إرغام المرأة المتزوجة على ممارسة الجنس بالرغم من إرادتها لايعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون ، وبذلك فإنه رغم الحق الدستوري في المساواة بين كل المغاربة أمام القانون طبقا للفصل الخامس من الدستور، فإن هذه المرأة المتزوجة بحامل فيروس الإيدز ستتعرض لا محالة للإصابة بسبب الحيف القانوني ، ذلك أن الفصل السابع عشر من نفس الدستور ينص على أنه : " على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور  كما ينص الفصل الثامن عشر على ما يلي : " على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد" ،  وبمعنى آخر فإن المرأة ملزمة بتحمل الأعباء بطريقة مساوية لأعباء الرجل في تحمل الواجبات فقط أما بالنسبة للإمتيازات فإن الرجل ينفرد بها وحده  في غالب الأحيان .  
إلا أن المغرب وخصوصا في العقد الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة  ومع الدخول في تجربة ديمقراطية حديثة تتمثل في مصالحة الدولة مع نفسها ومع المواطنين ، وبعد أن تم خلق مؤسسات وهيئات تعنى بحقوق الإنسان كما أوردنا سلفا بالنسبة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم ووزارة حقوق الإنسان التي ألغيت بعد التعديل الأخير ، ظهرت فضلا عن ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة ، وتم تعديل القانون التنظيمي للبرلمان بحيث أصبح يتوفر على غرفتين  غرفة مجلس النواب وغرفة مجلس المستشارين بالإضافة إلى خلق محاكم إدارية مستقلة عن المحاكم الإبتدائية للبث في كل ما يتعلق بالشطط في إستعمال السلطة كما تم إلغاء محكمة العدل الخاصة باعتبارها من المحاكم الإستثنائية والتي كانت قد استحدثت في بداية السبعينيات وبالضبط سنة 1972 في ظرف استثنائي خاص .

كل هذه العوامل ساهمت في خلق تطوير فكري ومجتمعي تجسد في ولوج 35 امرأة قبة البرلمان سنة 2002 ، الشئ الذي جعلهن يشتغلن أكثر قصد إثبات أن خيار الشعب ومؤسسات المجتمع المدني كان في محله ، وهكذا نظم لقاء بمجلس النواب بتاريخ 29 نونبر2004 تخليدا لليوم العالمي لمحاربة السيدا (الإيدز) في إطار برنامج التواصل الإجتماعي الذي يجسد التعاون بين مجلس النواب والمنظمة الإفريقية لمكافحة الإيدز حضرته مجموعة من السيدات والسادة النواب وأعضاء من المنظمة الإفريقية أعلاه ، وقد خلص اللقاء الى عدة مقترحات أهمها تشكيل خلية داخل وزارة الشؤون الإجتماعية تكون مهمتها مساعدة المصابين بالسيدا (الإيدز) على إيجاد الشغل الملائم ، وذلك كخطوة في مجال الحد من التهميش والميز اللذين يطالاهم ، وهو الإقتراح الذي أيده الحاضرون من نواب برلمانيون وغيرهم ، كما وعدت النائب البرلماني الدكتورة لكحيل بالعمل على الدفاع عن هذا المشروع واقترحت بدورها وضع برنامج سنوي أو دوري مضبوط للتعاون بين المجلس والمنظمة .

ومن هذا المنطلق يلاحظ القارئ أن منظمات المجتمع المدني بكل مكوناته الحزبية والجمعوية تساهم في العمل على مكافحة داء الإيدز من خلال حقه في ممارسة نشاطه الذي يضمنه له الدستور المغربي في الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل التاسع من الدستور المغربي المعدل سنة 1996 و الذي يقر حرية تأسيس الجمعيات ، وحرية الإنخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ، ولايمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

4- مصادقة المغرب على الإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل:
وفي معرض الصكوك المتعلقة بحماية الفئات صادق المغرب  على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة بتاريخ 20 نونبر1989 والتي دخلت حيز النفاذ على المستوى الدولي بتاريخ 02 شتنبر1990 طبقا للمادة 49 ، وقد تم التصديق من طرف المملكة المغربية بموجب الظهير رقم 4.93.4 المؤرخ في 14 يونيو1993 وأودع أدوات الانضمام على هذه الإتفاقية في 21 يونيو 1993 مع تسجيل التحفظ التالي : "إن حكومة المملكة المغربية التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ، تتحفظ على أحكام المادة الرابعة عشر التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين ، نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة ".
وقد نشرت هذه الإتفاقية بالجريدة الرسمية عدد : 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996 طبقا لظهير النشر رقم 1-93-362 بتاريخ 31 نونبر1996 .

من خلال ما سبق يتضح بأن المغرب يهتم بشؤون الطفل في إطار الحقوق المسطرة له من المجتمع الدولي ما عدا الحق في اختيار الدين ، وقد أفرد المشرع المغربي لحقوق الطفل عدة مواد موزعة ما بين مدونة الشغل ، وقانون كفالة الأطفال المهملين ، ومجموعة القانون الجنائي المغربي ، ثم مدونة الأسرة التي نصت في مادتها 163 بأن : " الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره ، والقيام بتربيته ومصالحه .

على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه ، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي ، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون ."

أما الفقرة الأخيرة من المادة 173 من نفس مدونة الأسرة فتنص على أنه : " إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون ، سقطت حضانته وانتقلت الى من يليه ."

وهكذا يتضح للقارئ أن مصلحة المحضون تقتضي أن يكون الحاضن متمتعا بقواه العقلية والبدنية قصد المحافظة على مصلحة المحضون الذهنية والجسمانية ، فإذا كان الحاضن مصابا بالداء فكيف سيراعي مصلحة المحضون أمام عدم قدرته على الإستمرار في العناية به دون نقل العدوى إليه  ؟ .
القسم الثاني :  المبادئ العامة لحقوق الإنسان في المغرب من خلال القوانين المحلية.

سنحاول من خلال هذا القسم الثاني  التطرق إلى ما جاء في التشريعات القانونية والتنظيمية المحلية ومدى إمكانية التعامل بها مع المريض بداء الإيدزخصوصا وأن جل القوانين المعمول بها في المغرب صدرت قبل اكتشاف هذا الداء ، وذلك من خلال المبحث الاول ، أما في المبحث الثاني فسنتطرق الى الآليات المقترحة للتعامل مع الفيروس تأثرا بما جاء كذلك في اقتراحات المجتمع الدولي ونشاط المجتمع المدني في المغرب .

* المبحث الاول : المقتضيات القانونية المحلية وعلاقتها بالمريض بداء الايدز :                        

أ- مريض ا لايدز وقانون مدونة الأسرة (قانون الأحوال لشخصية سابقا): سبق أن تعرضنا لأصل قانون الأحوال الشخصية في المغرب ، والذي أصبح يحمل إسم مدونة الأسرة إبتداء من 3 فبراير 2004 ، هذا القانون الذي أحدث تغييرا وأثار عدة نقاشات منها الإيجابية ومنها السلبية ، وخصوصا بالنسبة لبعض لمقتضيات التي لم تكن قد تعودت عليها العقلية المغربية كما هو الشأن بالنسبة للتطليق للشقاق الذي أصبحت معه المرأة بإمكانها وضع حد لحياتها الزوجية بإرادتها المنفردة ،لكن على يد القضاء طبعا .

الحالة الوحيدة التي كان معها للمرأة حق طلب التطليق في قانون الأحول الشخصية لسنة 1957 والمعدل سنة 1993 وهو الفصل 54 من الباب الثاني المتعلق بالتطليق حيث كان ينص على ما يلي :

1- إذا وجدت الزوجة بزوجها عيبا مستحكما لايمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن يزيد على سنة  ولا يمكنها  المقام معه إلا بضرر كالجنون ، والجدام والبرص والسل – فلها أن تطلب من القاضي تطليقها منه سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به ويؤجله القاضي سنة فإن برء وإلا طلقها عليه .

2- يستجاب لطلب المرأة التطليق بدون تأجيل في عيوب الفرح التي لا يرجى برؤها. 

3- إذا تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فليس لها طلب التطليق لأجله .

4 – إذا كان بالزوجة عيب كالجنون والجدام والبرص والسل وداء الفرج المانع من الوطء أو لذته وعلم الزوج به قبل الدخول فله الخيار ، إن شاء طلق ولا شئ عليه وإن شاء دخل ولزمه الصداق كاملا فإن لم يعلم إلا بعد الدخول أبقى عليها إن شاء وإن شاء ردها واسترد ما زاد على أقل المهر عرفا منها إن كانت هي التي غرته وإن كان الغار بها وليها رجع عليه بما دفعه .

5 – يستعان بأهل الخبرة من الأطباء في معرفة العيب .

وقد عدلت نسبيا هذه المقتضيات من خلال المواد من 107 الى 111 من الفرع الرابع المتعلق بالعيب الذي يعتبر من أسباب التطليق الخمسة المنصوص عليها في الباب الثاني بالإضافة الى التطليق للشقاق الوارد في الباب الاول من مدونة الأسرة الصادر بشأنها الظهير الشريف  رقم 1-04-22  بتاريخ 21 من ذي الحجة 1424 الموافق ل3 فبراير2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الاسرة والمعمول به حاليا أمام كل محاكم المملكة والتي أفردت له أقساما خاصة ببنايات مستقلة عن المحاكم الإبتدائية في أغلبية المدن اصطلح عليها أقسام قضاء الأسرة والتي حظيت باهتمام الإعلام الوطني والدولي .

المادة 107 : تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها  العيوب المانعة من العاشرة الزوجية .

الامراض الخطيرة على حياة الزوج الآخرأ وعلى  صحته ، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة .

المادة 108 : يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجين للعيب :

1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد .

2 – ألا يصدرمن طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء .

المادة 109 :
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ، ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا .

المادة 110 : 

إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء لزمه نصف لصداق .

المادة 111 :

 يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض .

وهكذا يظهر للقارئ أن الفقرة الأولى من المادة 54 من مدونة الاحوال الشخصية التي كان معمولا بها قبل الإصلاح قد حددت بعض الأمراض التي يمكن معها للمرأة حق طلب التطليق وقد حددتها على سبيل المثال لاالحصركالجنون والجدام والبرص والسل ، وقد كان هذا الفصل قد وضع قبل اكتشاف فيروس الإيدز بالمغرب ، علما بأن هذه المدونة قد شهدت تعديلا في غضون شهر شتنبر من سنة 1993 ومع ذلك لم ترد أية إشارة إلى إضافة هذا المرض رغم أنه خلال بداية التسعينات كانت حملات التحسيس قد بدأت بالنسبة لداء السيدا،وقد عبرت المادة 107 من قانون مدونة الاسرة الجديد والمؤرخ ب 3 فبراير2004 عن هذا الحق للمرأة كما سلف أعلاه وحددته كالتالي : تعتبر عيوبا أثرت على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهاءها : العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية .

الأعراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر وعلى صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة "

هذا التعبير يرى الممارسون لمهنة الدفاع والقضاء أنه يكتسيه شئ من الغموض ومن النقصان ، ذلك أن المشرع المغربي لم يتردد في تعداد الأمراض التي كانت تعرف بأنها معدية سنة 1957 فذكر السل والجدام والبرص علما بأن ا لبرص لا يشكل خطورة على صحة الآخر ، ولكن يخول للمرأة حق التطليق إذا كانت قد كرهت الإستمرار في مشاهدة زوجها أسوة بما جاء في حديث نبوي أن الرسول منح حق الطلاق بالخلع لامرأة طلبته لمجرد أنها لم تعد تطيق مشاهدة زوجها حتى ولو من بعيد ، لذا نستغرب لعدم تعداد بعض الأمراض المعدية في المادة 107 من قانون مدونة الأسرة الجديدة ولو على سبيل المثال ، لأنه  إلى حدود شهر فبراير 2004 شهد العالم دراسات مختلفة حول هذا الداء ، إلا أن المغرب رغم اعتباره من الدول النامية ورغم نوع التطور الذي  شهده  خصوصا  في المدن الكبرى مثل الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش ....... إلا أن بعض المناطق التي يمكن التحدث عن بعدها عن الحضارة ، والمتواجدة في قمم الجبال وأقصى الصحراء ، فإن سكانها لايعرفون شيئا عن هذا المرض رغم جهود التنمية التي يحاول الكل إيصالها لها ، وبطبيعة الحال هم يعيشون أحوالهم الشخصية مثل باقي المغاربة يتزوجون ويطلقون ويمكن انتقال العدوى إليهم بسهولة 
نظرا لطبيعة هذه المناطق التي تجلب لها سياح من مختلف أنحاء العالم .


وقد ساهمت الوسائل السمعية البصرية في توعية السكان عن طريق بث بعض الأفلام التي تتحدث عن هذا الوباء مثل الفيلم الشهير للمرحوم العربي الباطما وسنتعرض لبعض هذه الآليات من خلال المبحث الثاني من هذا العرض.

أما النقص الذي يعتري مقتضيات الفرع الرابع من القانون الجديد المتعلق بالتطليق للعيب ، فإنه لم يتطرق إلى وضعية هذه الزوجة التي تطالب بالتطليق للعيب أثناء سريان المسطرة ، مثل مكان إقامتها ، وإقامة الأطفال ، وحقها في النفقة وكذا نفقة أولادها ، لأن مسطرة التطليق لا يفصل فيها عادة قبل انصرام مدة ستة أشهر لكي تكون فيها مجبرة حسب ما أوردناه في القسم الأول من هذه الدراسة- على ممارسة الحياة الجنسية مع زوجها الذي له في هذا المجال كل الحقوق عليها في نظر المجتمع .
ب- مريض الإيدز ومدونة الشغل : كم أوردنا سلفا في معرض الحديث عن مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات لحقوق الإنسان ، إلا أنه لمعلومات إضافية فإن اتفاقية المنظمة الدولية للشغل : رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور بين اليد العاملة من الرجال والنساء بالنسبة لعمل متساوي القيمة ، وقد تم اعتماد هذه الإتفاقية من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورته الرابعة والثلاثون المنعقدة بجنيف يوم 29 يونيو 1951 ، ودخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي يوم 23 ماي 1953 .

وقد قام المغرب بإيداع أدوات التصديق بجنيف بتاريخ 11 ماي1979  وتمت المصادقة على الإتفاقية بظهير رقم 4-78-8 مؤرخ في 27 مارس 1979 ونشرت بالجريدة الرسمية عدد3539  بتاريخ 27 غشت 1980 .
إلا أن واقع القضاء المغربي كان يعاني من تشتت النصوص المنظمة للعلائق بين الاجراء والمؤاجرين بحيث كانت تحكمها عدة نصوص مستقاة من قوانين مختلفة كالمواد من 723 الى 780 الباب الثاني والمتعلق بإجارة الصنعة وإجارة الخدمة من قانون الالتزامات والعقود المؤرخ ب 12 غشت 1993 أي في عهد الحماية  والمدخلة عليه عدة تعديلات آخرها بموجب ظهير11 غشت (أغسطس) 1995 وكذا ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل والتعويض عنها ، الى أن صدر بعد مناقشات مطولة بين مختلف الفئات التي تجسد الحكومة والبرلمان والنقابات بمختلف اتجاهاتها بالإضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني ، والتي أثمرت عن صدور أول مدونة للشغل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-03-194 صادر في 14 من رجب 1424 لموافق ل 11 شتنبر2003 بتنفيذ القانون رقم 65.99 ، وقد أفردت هذه المدونة عدة مواد تتعلق بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم من 281 الى 344،وكذا المصالح الطبية للشغل (المواد 304 الى331) ، ونصوص تتعلق بحماية الحدث وحماية المرأة (المواد من 143 الى 183 ) .
وبما أن المغرب التزم بالاتفاقية الدولية للشغل ووعيا منه لهذا الصنف من مكونات المجتمع فإن المشرع أكد في الباب المتعلق بالمحافظة على صحة الأجراء  وسلامتهم على عدة إجراءات تتعلق بحماية الأجراء من أخطار التجهيزات والمواد الضرورية في كل الصناعات، كما أفرد عقوبات زجرية على كل من أساء استعمال هذه المعدات وتسببت في ضرر للغير وخصوصا زملاءه في العمل الذين يمكن أن تتعرض صحتهم لتأثيرات هذه المواد ، وفي هذا الإطار نص في المادة 290 على أنه يجب على المشغل بعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء هذا الفحص بصفة دورية، كما تنص المادة 291 على أنه يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء أجر الوقت الذي يقضونه من أجل تنفيذ التدابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة باعتباره وقتا من أوقات الشغل.
وقد أخضع المشرع مخالفي هذه النصوص لعقوبات زجرية تتمثل غي غرامات تصل إلى 20.000,00 درهم (عشرون ألف درهم) وهو ما يعادل مبلغ 2000,00 دولار أمريكي تقريبا (ألفي دولار). 

وينص الباب الثالث من نفس مدونة الشغل على مقتضيات تتعلق بالمصالح الطبية للشغل مثل المادة 304 : " يجب إحداث مصالح طبية متنقلة للشغل لدى : 
1.  المقاولات الصناعية والتجارية........" كما تنص المادة 306 على أن :
 " تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب ، أو أطباء الشغل تكريسه للأجراء مع التمييز بين المقاولات التي لا يخشى فيها على صحة الأجراء، وبين تلك التي يجب إخضاعها لرقابة خاصة.
يجب على المقاولة المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة 304 أعلاه، أن تتوفر على طبيب شغل طيلة ساعات الشغل".

وتنص المادة 314 على أنه : " يجب على طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية، سواء إزاء المشغل أو اتجاه الأجراء، وألا يراعي إلا الإعتبارات الخاصة بمهنته".

أما المادة 318 فتنص على ما يلي : " يؤدي طبيب الشغل دورا وقائيا،يتمثل في إجراء الفحوص الطبية الواجبة على الأجراء، خاصة الفحص الطبي الرامي إلى التأكد من ملائمة مناصب الشغل للحالة الصحية للأجراء عند بداية تشغيلهم  وإلى تجنيبهم كل ما قد يضر بصحتهم بسبب الشغل ولا سيما بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل ومخاطر العدوى والحالة الصحية للأجراء".

وتنص المادة 320 على أنه : " يكون طبيب الشغل مؤهلالاقتراح تدابير فردية كالنقل من شغل إلى آخر وتحويل منصب الشغل إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير، وقدرته البدنية على التحمل، وحالته الصحية.....يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل ، في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق ، إصدار قرار في الموضوع ، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل" أما الفصل 325 فينص على أنه : " يقوم طبيب الشغل بمسك بطاقة للمقاولة يعمل على تحيينها باستمرار، تتضمن لائحة الأخطار والأمراض المعدية إن وجدت ،وكذا الأجراء المعرضين لهاته الأخطار والأمراض.

توجه هذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة ، وتوضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل".

وتنص المادة : 328 على أنه : "يمكن لطبيب الشغل ، عند الضرورة ، أن يطالب بأن تجرى للأجير، على نفقة المشغل ، فحوص تكميلية عند بداية تشغيله.

تخضع لنفس الإجراء ، الفحوص التكميلية التي يطالب بها طبيب الشغل خلال زيارته التفقدية ، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها، بهدف البحث عن الأمراض المهنية أو المعدية".

هكذا يتضح من خلال سرد هذه الترسنة من المواد المتعلقة بقانون الشغل أنه رغم حداثة صدوره ، أي بعد اكتشاف أول حالة سيدا (إيدز) بالمغرب منذ سنة 1986 أي بعد ما يناهز التسع سنوات فإنه لا يمكن الحديث عن تدابير وقائية فعلية لهذا الداء داخل أماكن يضطر فيها العامل قضاء أكثر أوقات يومه ، وربما يكون أكثر تعرضا للعدوى باعتبار أن بعض المصانع تتوفر على حمامات (دوشات) للغسيل و الكل يعرف بأن استعمال شفرة حلاقة مثلا بها شيء من الوباء يمكن أن تؤثر على المستعمل الثاني إذا أصابه جرح أثناء عملية الحلاقة خصوصا وأن فئة العمال غالبا ما تكون أجورهم هزيلة ومن المحتمل التفكير في استعمال شفرة حلاقة صديق عوض شراء أخرى جديدة، وفي المقابل ليس هناك ما يدعو لتخوف كبير -إذا ما تمت قراءة هذه النصوص بطريقة سطحية – من إيقاف عامل مصاب بداء الإيدز من عمله عند اكتشاف طبيب الوحدة لهذا الوباء فكما ورد أعلاه فإن على طبيب الشغل فقط - حسب مقتضيات المادة 320 أعلاه - اقتراح تدابير فردية كالنقل من شغل لآخر أو تحويل منصب الشغل إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير، وقدرته البد نية على التحمل ، وحالته الصحية ... أما عن التقارير التي يتوجب على الطبيب تقديمها سنويا فهي التي تدور حول – حسب مقتضيات المادة 307 من نفس مدونة الشغل- تنظيم المصلحة وتسييرها وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة ، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين المتقاعدين بالمقاولة عند وجودهم ...فلا توجد أية مادة تتحدث عن إلزامية الطبيب بإيقاف الأجير حال تشخيص المرض. وذلك بالنسبة لمدونه الشغل فقط ، لأننا سنتطرق إلى القانون الداخلي لمهنة الطب بنفس المبحث أسفله لنرى ما إذا كان نفس الطبيب يتوجب عليه التصريح بالمرض كما تطرقنا إليه في القسم الأول من هذه الدراسة.

 وهكذا يمكن استنتاج أن تقصير مدونة الشغل الحالية في الحديث عن كيفية التعامل مع داء معد ، لم يستطع العالم اكتشاف كيفية علاجه أو التلقيح منه يفتح الباب أمام تضارب في اتخاذ قرار بشأن المصاب بداء الإيدزمع حيرة أصحاب القرار بين المحافظة على حق هذا العامل في الشغل ، ووقاية زملاءه من إالتقاط الفيروس إذا كان مجال لهذه العدوى كما سلف علاه ؟

ج- مرض الإيدز وقانون الصحة :
- صدر مرسوم ملكي رقم 65-554 بتاريخ ربيع الأول 1387 الموافق ل26  يونيه 1967 والذي صدر بشأنه قرار لوزارة الصحة العمومية رقم : 95-683 ب 30 شوال 1415 بتاريخ 31 مارس 1995 الذي يحدد كيفية تطبيق المرسوم أعلاه والمعتبر بمثابة قانون يرمي إلى إجبارية التصريح ببعض الأمراض واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها لحماية الأشخاص المحيطين بالمصاب مثل حمىالتيفوييد ومرض السل والجدام ، وداء التهاب الكبد وحمى المالاريا وأخيرا داء نقص المناعة المكتسبة الذي يصطلح عليه في نفس القرارLe syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA)  والمتعارف عليه عالميا بداء"الإيدز " .

وهنا يقع اصطدام بين تقيد الطبيب بسر المهنة كما هو منصوص عليه ضمن مقتضيات المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 19-06- 1953 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2121  في الصفحة 828 الذي يلزمه بالتصريح بهذا الوباء فوراكتشافه لدى المصاب والذي بدوره بمجرد ما يعلم بالخبر أفراد عائلته وأصدقائه بل حتى جيرانه وزملاءه في العمل ، فإن الواقع أثبت بأنه رغم الحملات التحسيسية التي تبين بأن العدوى لا تنتقل إلا في حالات معينة فإن  المصاب بداء الإيدز سيعيش -  بعد الإعلان عن حالته – وضعية صعبة على جهتين : الأولى حالته  الصحية والمأساة الرهيبة التي يعيشها نفسانيا وجسديا ، والثانية معاملة من كان يعتبر أنهم يحبونه ويودون رفقته .
 وسنحاول فيما بعد الحديث عن بعض الآليات التي يمكن معها للمريض إجتياز هذه المحن .

د- مرض  الإيدز وقانون التغطية الصحيةبالمغرب :
    
  بعد جدل كبير بالمجتمع المدني والبرلمان و....... صدر قانون التغطية الصحية في شكل ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر2002 بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية والأساسية ، كما وافق عليه البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ، ومجلس المستشارين وقد وافق نفس المجلس بتاريخ 4 يناير2005 على تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون ، حيث أصبحت تنص على ما يلي :

" تدخل أحكام هذا القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ ، ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وتدخل أحكام القانون المشار إليه أعلاه المتعلقة بنظام المساعدة الطبية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية الخاصة بهذا النظام (الباقي بدون تغيير).
  وقد نص هذا القانون في ديباجته على ما يلي "......... إن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لهذه السياسة التي تهدف الى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد . 
ولهذه الغاية ، فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الإستفادة من الخدمات الطبية ، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة 
وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدولية ، وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق .

وتفرض حماية الصحة على الدولة إلتزامات بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لفائدة جميع المواطنين أفرادا وجماعات ، بالإضافة الى سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعيةموزعة توزيعا مكافئا على سائر أرجاء التراب الوطني وضمان الاستفادة من هذه الخدمات لفائدة جميع الشرائح الإجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية .
ويقوم التأمين الإجباري الأساسي على المرض على مبدأ المساهمة ، ومبدأ التعاضدية في تحمل المخاطر .

ويقوم نظام المساعدة الطبية على مبدأ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين ، وفي هذا الإطار يجب تمكين الأشخاص المؤمنين والمستفيدين من الحصول على تغطية صحية دون أي تمييز بسبب سنهم أو جنسهم أو طبيعة نشاطهم أو مستوى وطبيعة دخلهم أو سوابقهم المرضية أو مناطق سكناهم .

وتنص المادة الأولى من هذا الظهير على أنه : "...... لهذه الغاية ، تحدث منظومة للتغطية الصحية الأساسية ، تشمل التأمين الإجباري الأساسي عند المرض ونظام المساعدة الطبية".

وتنص المادة الخامسة من الباب الأول من القسم الثاني من الظهير على أنه:" يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالإضافة الى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته ، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل ، ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من :

- زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن ،

- الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر ، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه ،

- الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل .

غير أن حد السن يمكن تمديده الى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا ، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك .
ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن ، أولاد المؤمن المعاقون جسديا أو ذهنيا والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور ، ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الإستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الإشتراك المتعلق بهما .

ويحدد واجب الإشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم 
وتنص المادة السابعة من الباب الثاني من الظهير أعلاه المتعلق بالخدمات المضمونة على أن :" يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلاتهم المتكفل بهم ، أيا كان النظام الذي ينتمون إليه ، تغطية المخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي ، وتبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها .
يخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي يعطي الحق في إرجاع المصاريف والعلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد ، وعند الإقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة ، والمتعلقة بالخدمات التالية : 

العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة ؛

-أعمال لطب العام والتخصصات الطبية والجراحية ؛

- العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها ؛
- العلاجات المتعلقة بالإستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك اعمال الجراحة التعويضية ؛   
- التحاليل البيولوجية الطبية ؛
- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة ؛

- الفحوص الوظيفية ؛
- الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ؛

- أكياس الدم البشري ومشتقاته ؛

- الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية ، أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأدوات ؛

- الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها ؛

- النظارات الطبية ؛
- علاجات الفم والأسنان ؛

- تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال .

- أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي ؛

- الأعمال شبه الطبية .

وتنص المادة 104 
من نفس الظهير :"إن استمرار المؤمن وذوي حقوقه في التمتع بالحق في الإستفادة من الخدمات يخضع لشروط تتعلق بمستوى أدنى لمساهمة المشغلين واشتراكات المأجورين أو بمدة أدنى لعمل المأجور تحسب وفق إجراءات تحدد بمرسوم بناء على فترة مرجعية .
وتنص المادة : 130 أنه يعاقب من 5000 درهم الى 50.000 درهم (مايعادل تقريبا من 500 دولار الى 5000 دولار أمريكي) كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية بلإنخراط في الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض التابع له ، مع إلزامه بالعمل في الإنخراط وتسجيل مأجوريه داخل أجل لا يزيد على شهر واحد .
وهكذا يلاحظ على هذا القانون أنه رغم غنى مقتضياته، فإنه حسب رأي الكثير من 

المهتمين بموضوع مكافحة داء الإيدز الذي يعتبر من الأمراض التي لايرجى برءها حاليا وقبل اكتشاف علاجه – فإنه لا يستجيب لهدف مساعدة المصاب به أو حامله ، خصوصا وأنه رغم الجزءات المحددة للمشغلين عن دفع أقساط التأمين عن أجراءهم ، فإن  الإستفادة من خدمات التغطية الصحية تتوقف بالنسبة للمريض ، وفي هذه الحالة ، وخصوصا عندما يصبح هذا الأخير في وضعية صحية يستعصي عليه معها الاستفادة من أي دخل عرضة للضياع والتشرد ، والإستفادة من أية خدمات طبية ، اللهم تلك المجانية العمومية والتي يعلم الكل ظروف التعايش مع واقعها .

كما يطرح السؤال بالنسبة لأولاد المستفيد من التغطية الصحية الذين تتوقف استفادتهم بمجرد بلوغهم السن المحددة بمقتضى المادة 5 أعلاه ، فلنتصورحالة شاب أو شابة يبلغ من العمر24 سنة ويواصل دراسات عليا ، تم يكتشف أنه مصاب بالمرض الذي سيستمر معه بطبيعة الحال حتى بعد بلوغه سن 26 سنة والتي تنقطع فيها هذه الإستفادة ، خصوصا وأن هذا الشاب هو إبن عامل بسيط لايمكنه الإعتناء به وبمرضه في ظل ظروف الفقر والحرمان من التغطية الصحية .
نتساءل أيضا عن ما يعنيه المشرع من عبارة المعاقون جسديا أو ذهنيا والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور، فهل يمكن إعتبار مريض الإيدز معاقا خصوصا وأن مرضه مرض مزمن ؟ وبالتالي الإستفادة من هذه التغطية طوال حياته ؟ بالإضافة إلى غلاء الأدوية وتأثيرات أي مرض عادي -ولو كان زكاما -على الوضعية الصحية للمصاب .
سيكلف مريض الإيدز مصاريف من المؤكد أنه سيعجز عن أداءها ?  للجواب على هذه التساؤلات  نرى أنه لابد من تخصيص تشريع محدد للتعامل مع فيروس السيدا

( الإيدز ).
ه- مرض الإيدز وقانون كفالة الأطفال المهملين :


في إطار مصادقة المغرب على الإتفاقية الخاصة بحقوق الطفل بتاريخ 14 يونيو 1993 عمد إلى الإهتمام بكل ما يتعلق بحقوق الطفل في جميع المجالات ، إلا أنه يجب التذكير بأن الإهتمام بفضاء الطفل كان قبل سن قوانين الحماية ولا حتى قبل المصادقة على هذه الإتفاقيات الدولية ، غير أنها أصبحت أكثر تأطيرا ومسايرة لتطور المجتمع الدولي ، وهكذا صدر ظهير شريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق ل 13 يونيو 2003 بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، والذي ينص في مادته الأولى أنه :" يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ  سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية : 
- إذا ولد من أبوين مجهولين ، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها .

- إذا كان يتيما وعجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش .

- إذا كان أبواه منحرفين لايقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن ، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية ، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجز عن رعايته منحرفا ، ولايقوم بواجبه المذكور إزاءه"
كما ينص في المادة الثانية من نفس القانون بأن :" كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون ، هي الإلتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث "

وهكذا يتضح من خلال عرض هاتين المادتين أن المغرب أتى بشئ جديد يخدم شريحتين من المجتمع دون مخالفة القواعد الشرعية الإسلامية التي لا تبيح التبني ، فأتاح الفرصة لمن يريد التكفل بطفل مثل زوجين لم يرزقا بأولاد ، أوأشخاص يريدون عمل الخير حتى ولو أن لهم أولاد ، ثم الشريحة الثانية وهي الأطفال اليتامى أو المتخلى عنهم ، والذين عوض العيش داخل مؤسسة خيرية تفتقد غالبيتها الى الجو الأسري ، يجدون أنفسهم يمارسون حياة عادية -  الى حد ما - داخل أسرة مثل باقي الأطفال الذين يعيشون مع والديهم وأسرتهم البيولوجية ،

إلا أن السؤال يطرح في حالة ما إذا أصيب أحد الوالدين الذي أو التي تكلف برعاية وتكفل هذا الطفل بمرض الإيدز، هل سيستمر في هذا الواقع أم بماذا تنبأ له المشرع ?
نصت المادة 25 من الفصل الخامس المتعلق بأسباب انتهاء الكفالة على أنه :

" تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية : 

- بلوغ المكفول سن الرشد القانوني ، ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب .
- موت المكفول .

- موت الزوجين الكافلين معا أوالمرأة الكافلة ،

- فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا ،

- فقدان المرأة الكافلة لأهليتها ،

- حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة .

- إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة  أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول .

وهكذا يتضح أن القاضي يتابع حالة الطفل المكفول ، حتى ولو أن الإتجاه الفقهي سار على أن القضاء يعاقب على إهمال الطفل كما هو الحال بالنسبة للوالدين الطبيعيين أو البيولوجيين ، إذا ما أهملوا أطفالهم ضمن مقتضيات المادتين 459 و 460 من القانون الجنائي المغربي الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413  كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 24.03 (3) واللذين ينصان على عقوبات عدة بالنسبة لأصول الطفل دون سن الخامسة عشر من عمره أو كان عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية ، وترك في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك ، يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، وهناك عقوبات تصل الى حد ثلاثين سنة سجنا نافذا حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 460 أعلاه .
إلا أنه كما أوردنا سلفا ، فإنه في قانون كفالة الأطفال المهملين فإن القضاءيتدخل كي يضع حدا للكفالة إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول ، بمعنى أن الطفل إذا أصيب بمرض الإيدز ، ولم يتلق العناية الكافية من والديه الكفيلين أو الكفيل ، فإن المحكمة ترفع ولايته عليه ، وهنا يطرح التساؤل بخصوص من سيتكفل به ثانية ، وإذا تكفلت به مؤسسة خيرية للأيتام مثلا هل ستتعامل معه كباقي الأطفال الناجين من هذه العدوى ، أم أنها ستضطر إلى إبعادهم عنه خوفا من تحقيقها ؟

وفي حالة العكس أي في حالة إصابة أحد الوالدين الكفيلين بمرض الإيدز واقتضت مصلحة الطفل المكفول في نظر القضاء وضع حد لهذه الكفالة حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 25 أعلاه ، فهل سيؤثر ذلك على نفسية الطفل الذي سيعود إلى حالته الأولية ضمن نظام الأطفال المهملين في انتظارتكفله من لدن جهة أخرى؟

المبحث الثاني: الآليات المتخذة للتعامل مع المصابين بداء نقصان وفقدان المناعة المكتسبة ( الإيدز ) بالمغرب :
لا ننكرأنه منذ اكتشاف أول حالة إيدز في المغرب سنة 1986 رصدت جهود مكثفة 
من طرف جهات رسمية وخصوصية قصد التصدي لمخلفات هذا المرض سواء على الصعيد الصحي أو الإجتماعي أو غيرهما ، وقد ساهمت عدة وسائل للإعلام السمعي والبصري قصد التوعية بخطورة هذا المرض ، وإسداء النصح للتعامل مع المرض في إطار من التعايش العادي الذي يتيح الفرصة للمريض قصد الإستمرار في الحياة بصورة شبه عادية ، ونتطرق في هذا المبحث الأخير الى جوانب من اجتهاد المجتمع المغربي بكل مكوناته في إطار مكافحة هذه الآفة ، وذلك في الفصل الأول ، تم نتطرق في الفصل الثاني إلى بعض الإقتراحات التي نراها مفيدة لتحقيق هذه المكافحة .
الفصل الأول : نظرة حول تحركات المجتمع المغربي لمكافحة الآثار المترتب عن  الإصابات بداء نقص أو فقدان المناعة المكتسبة .
كان الحديث في أول الأمر حول هذا المرض من المواضيع التي يمكن اعتبارها 
طابوهات لا بالنسبة للجهات الرسمية ، أو الخصوصية ، ورغم التصريح الحكومي لوزارة الصحة العمومية باكتشاف وباء الإيدز ، فإن الحديث الصريح عنه لم يبدأ إلا في بداية التسعينات ، حيث أن الإنسان العادي المغربي أو الذي يعيش في المغرب ذهل من بعض البرامج التي ساهمت القناة الثانية 2M بحظ أوفر للتعريف بهذا المرض ، وببث شهادات حية من نساء ورجال أصيبوا بهذا الوباء ، وفقدوا معه كل لذة أو نظرة إيجابية للحياة ، فقد كانت بعض الشهادات مؤثرة جدا مثل بعض النساء اللواتي أصبن بالعدوى من أزواجهن الذين رغم اكتشاف المرض بهم لم يعمدوا إلى إخبار رفيقات دربهم ، ولم يفكروا في العواقب الوخيمة ، بحيث أن هاته الزوجات كن أكثرهن في مقتبل العمر وفي فترة الخصوبة الإنجابية ، وقد وضعن أطفالا  رضعن بطبيعة الحال من أمهات مصابات بالفيروس  فكانت النتيجة زيادة في عدد المصابين ، وتعريض باقي الأطفال الذين كانوا قد ولدوا قبل الإصابة

بالعدوى ، وإما للتشرد بعد فقد الوالدين معا ، وهكذا فقد عملت الصحافة بجهد جهيد على تحسيس الناس بضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية من فحص دوري واستعمال العازل الطبي لتنظيم الأسرة مثلا عوض حبوب منع الحمل ، وغيرها من وسائل الوقاية ، أما رجال الدين فقد كان لهم نصيب في هذه الحملة  حيث أن بعض الذين كانو يتوجهون بالخطب إلى السامعين ، كانوا يحاولون تحسيس الرجال باحترام الرابط القدسي بزوجاتهم ، وبعدم  اللجوء إلى الخيانة الزوجية ، شأنهم في ذلك شأن النساء بالنسبة لأزواجهم ، وبتقديم النصح بضرورة الإنفصال إذا كان في ذلك خطورة على الزوج الآخر عملا بالآية القرآنية " عاشروهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان" أي إذا كانت المعاشرة الزوجية ستسبب في ضرر للزوج – هنا للزوجة- فمن الأفضل منحه فرصة للإستمرار في الحياة.
وقد بدأت بعض الجمعيات تتأسس لمكافحة وباء الإيدز ، خصوصا بمدينتي الرباط والدارالبيضاء مثل جمعية أوبالز المغرب وغيرها والتي ساهمت بشكل فعال لكسر جدار الصمت عن هذا الوباء ، وبحث البحث العلمي وتشجيعه لإكتشاف العلاج منه  وفي هذا الإطار ساهم المغرب من خلال مجتمعه المدني في خلق اتفاقيات شراكة مع مؤسسات دولية مثل أونيسيدا ONUSIDA والمنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا عن طريق خلق مراكز للرعاية والعلاج يساهم فيها متطوعون أكفاء من أطباء ومساعدين إجتماعيين وحقوقيين ، بحيث أصبحت لها فروع في كل من فاس وتطوان وقلعة السراغنة ومراكش وآزرو وتازة وأكادير وبني ملال وخنيفرة والصويرة والدارالبيضاء ، وبمعنى آخر في كل جهات المملكة .
واعتبارا للإحصائيات الرسمية الأخيرة لحالالت فيروس الإيدز بالمغرب والتي أـنجزت في نهاية شهر دجنبرمن سنة 2004 ، فإنها تفيد بأن هناك 1587 حالة سيدا (إيدز)  منهم 950 فردا لا زالوا على قيد الحياة ، أما الآخرين فقد وافتهم المنية ، وتمثل النساء نسبة 38%  منهن نسبة 43% من النساء المتزوجات وأن هناك فقط 2,3 % من النساء اللواتي يمارسن البغاء ، وعلى هذا الإعتبار فإن فرقا  من جهات سياسية مختلفة بالبرلمان ساهمت من خلال لقاءات ودراسات عدة – كما أشرنا إلى ذلك أعلاه – إلى توحيد الرؤى قصد خلق إستراتيجية للتعامل مع الوباء . 
 هذا وأن المغرب قد أخذ على عاتقه مسؤولية تزويد جميع المرضى بالأدوية سواء كانوا يتوفرون على تغطية صحية أم لا ، وذلك بفضل دعم الصندوق الدولي لمحاربة السيدا والمالاريا والسل علما بأنه إبتداء من فاتح يناير 2006 سيصبح نظام التغطية الصحية إجباريا بالنسبة لجميع المواطنين ، وبالتالي فإن مشكل إقتناء الأدوية وسيصبح تسديد نفقات العلاج متجاوزا .

 وقد ساهم المغرب في التخفيض من معاناة المرضى بشأن التطبيب ، وذلك بالتخفيض من الرسوم الجمركية بالنسبة للأدوية المستوردة حيث أضحت هذه الرسوم لا تتجاوز مبلغ900,00  درهم مغربي أي ما يعادل مبلغ90   دولار تقريبا ، بعد أن كان ثمنه يقارب  مبلغ15000,00   أي مايعادل مبلغ  1500دولار أمريكي .
 وتجدر الإشارة إلى أن العاهل المغربي  يولي عناية فائقة لهذا الموضوع ، ويساهم فعليا في مواجهة هذه الآفة ماديا ومعنويا .
أما بالنسبة للتعليم فقد ساهمت فئات عديدة من المجتمع المدني بتنسيق مع وزارة التعليم في حملات توعية وتحسيسية داخل المدارس والثانويات عن طريق بث أشرطة فيديو للتلاميذ قصد تعريفهم بالمرض وضرورة الوقاية منه ، وبالعمل على عدم التخلي عن المبادئ اللأخلاقية التي توجب الخضوع لفحوصات غير إجبارية وبالتصريح بالمرض عند اكتشافه ، وبالتعريف لمواقع إلكترونية بالأنترنيت قصد التعمق في البحث وتحقيق ما تتوخاه حملات التوعية .
 وكما يعلم القارئ بأن أكثر الإصابات بهذا الوباء يكون داخل المؤسسات السجنية لذا فإن الدولة المغربية أولت إهتماما كبيرا بوضعية السجناء ، واتخاذ القرارات اللازمة لحمايتهم من التهميش وحماية غير المصابين من العدوى .

وقدأفادت إحصائيات كانت قد أنجزت الى حدود نهاية شهر دجنبر من سنة 2003 أفادت بأن نسبة 3 % من المصابين بالداء هم الفئات التي لاتتجاوزأعمارهم15 سنة
وبأن 25 % من هذه الحالات هم من الفئات التي أعمارهم ما بين 15 و29 سنة وبأن نسبة 44 % هم من فئة ما بين 30 و39 سنة ، وأخيرا تمثل نسبة 18 % فئات

السكان ما بين 40 و49 سنة، وهي موزعة بنسبة 86 % في المجال الحضري  و11 % في المجال القروي ، وأخيرا 4 % غير محددة وضعيتها .
هكذا يلاحظ أنه من الأفضل التركيز على حملات التوعية هذه في المدار الحضري باعتبار أنه معني أكثر ، وبأن الفئات التي تمثل اعمارها ما بين 30 و39 سنة وهي قمة العطاء بالنسبة للهرم السكاني هي المعنية أكثر في ذلك ، وهذا ما يفيد بأن القلب النابض للساكنة يدق ناقوس الخطربشأنه .

الفصل الثاني : الآليات المقترحة لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة في المغرب 

في رأيي فإنه رغم هذه الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الرسمية من وزارة الصحة وغيرها وكذلك فئات المجتمع المدني ، فإنها لن تعطي أكلها بدون إرساء قاعدة تشريعية لحماية المصابين بالداء ، وكذا وقاية المعاقين من العدوى ، فبالرجوع إلى النصوص القانونية التي أوردناها أعلاه يمكن القول أن ذكر إسم هذا المرض بذاته لم يرد إلا بالقرار الوزاري بتطبيق المرسوم الملكي المؤرخ ب 26 يونيه 1967 وذلك في معرض تعداد الأمراض المعدية التي تلزم الطبيب بالتصريح عنها إستثناء من القاعدة العامة التي تعاقب على إفشاء السر المهني والذي تحدد مقتضيات العقوبات بشأنه طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي المغربي الصادر في سنة 1959 والمعدل والمتمم بمقتضى القانون  رقم 24.03 ، أما باقي النصوص القانونية الأخرى فلا تشيرإلى المرض إلا باحتشام سواء عن قصد أوغير قصد ، ففي الحالة الاولى بالنسبة للنصوص الصادرة بعد اكتشاف حالات الوباء بالمغرب  وفي الحالة الثانية لم يكن المرض قد ظهر أو اكتشف بعد في البلد  لذا نؤكد على أنه

 يجب كما - أوردنا سابقا -  تكسير جدار الصمت وخلق قانون خاص يحمي المصابين بالفيروس من التمييز والحرمان من الإستمرار في ممارسة حياة عادية بكل معانيها ، وعدم الحرمان كذلك من الحقوق الشرعية المتعارف والمصادق عليها دوليا ،  مثل الحق في العمل ، والحق في الزواج  ( مع التفكير في طريقة ممارسة هذا الحق دون الإعتداء على حق الزوج الآخر سواء كان مصابا أو لم يكن مصابا بالداء )  ، وكذلك بالنسبة لحق البنوة دون المساهمة في تزايد حالات المرض بسبب التناسل .
هناك رأي يرمي إلى إلزام حامل الفيروس بوضع وشم على جسمه قصد تفادي انتقال العدوى ، وهناك رأي آخر يمنع وضع الوشم باعتباره يساهم في التمييز العنصري بين فئات المجتمع ، وفي نظرنا فإنه تفاديا كما يحدث في بعض الأوساط من التعمد في نقل العدوى للآخر ، فإنه يستحسن التفكير في التعريف بالمصاب بطريقة تضمن له الإستمرار في حفظ  كرامته دون المساس بحق الطرف الآخر في العيش بسلام جسمانيا ونفسانيا .
إلا أنه يجب التفكير كذلك ي آليات لوقاية من حالفهم الحظ حتى الساعة بعدم انتقال الوباء إليهم ، وذلك عن طريق التصدي لكل ما أكده العلم الطبي والكيميائي من أن هناك وسائل تساهم بشكل كبير في الإصابة بالداء مثل التعاطي للمخدرات ، وعدم فرض عقوبات صارمة على مراقبة المصالح المتخصصة في نقل الدم ، بالإضافة 
إلى بعض حالات الشذوذ الجنسي والتي بات  المجتمع الدولي يعطيها الشرعية القانونية .

فبالرغم من أن المشرع المغربي فرض إجراءات إدارية خاصة لإبرام عقد الزواج  وذلك بضرورة توفر الخطيين على وثائق لإثبات الهوية ، وإثبات الحالة العائلية ، فقد فرض منذ التعديل الذي أدخل على مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993 والذي تبناه التعديل الأخير لمدونة الأسرة في 3 فبراير 2004 على الطرفين الإدلاء بشهادة طبية  - كل على حدة  -تثبت خلو الخطيب و الخطيبة من الأمراض المعدية التناسلية وذلك بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 65 من المدونة ، فإن الواقع أبان على أن أكثر هذه الشواهد هي شواهد مجاملة بحيث أن الخطيبين لا يخضعان لفحوصات جدية مثل التحليلات الطبية بالمختبرات المهيأة لهذا الغرض ، كذلك فإنه في نظرنا يجب إلزام الخطيبين للخضوع الى فحوصات بمختبرات طبية  للتأكد من خلو كل طرف منهما من داء الإيدز أو أي داء معد آخر لا يرجى شفاءه أو يغير رأي الطرف الآخر في التعايش مع حامل وباء ما ، وهذا من أي إنسان مقبل على الزواج ، ولتفصيل هذه الفكرة يجب إدخال تعديل على هذا الفصل من المدونة  وذلك بتعويض عبارة " شهادة طبية لكل ....." بعبارة " تقرير لفحص طبي بمختبر معتمد لكل ....." ، وقد كانت هناك حالة بمستشفى الدار البيضاء لشابة جميلة لم تتخط بعد ربيعها العشرين ، إكتشفت بعد سنتين من الزواج بأن زوجها مصاب بالداء قبل إبرام عقد القران و الذي -  بطبيعة الحال -  أحضر وثيقة تثبت خلوه من كل مرض تناسلي معدي ، هذه الشابة قضت أكثر من ثلاث سنوات وهي لا تتكلم مع أحد ولا تناقش مرضها حتى  مع الطبيب الذي كان يمر عليها دوريا.
*** الخاتمة ****

من خلال هذه الدراسة المتواضعة حاولنا أن نبرز وضعية التشريعات القانونية في المغرب وتطبيقاتها في ظل الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب مع تحفظاته بشأن بعض مقتضياتها ، وذلك لمعالجة الإطار التشريعي لمكافحة داء فقدان ونقص المناعة المكتسبة ، مع اقتراح بعض الآليات التي نراها ضرورية لتحقيق التصدي لهذا الوباء ، إلا أنه مع ذلك يبقى أمل المجتمع الدولي كبير في البحث العلمي قصد اكتشاف الدواء لمعالجته والقضاء عليه ، فمن كان يصدق أن العقل البشري سيكتشف الدواء للقضاء على مرض السل وبعض الأوبئة الأخرى التي كانت الى عهد قريب تعتبر فتاكة وقضت على الآلاف من البشر ، إلا أنه في انتظار تحقق إنجاز علمي من هذا النوع ، فإن الكل يتفق على وضع استراتيجية قانونية وقضائية إلزامية قصد التعامل مع الداء للحد من إستفحاله ، ووقاية غير المصابين به ، مع اجتناب التمييز السلبي للمصابين وجعلهم يمارسون حياتهم ويحققون طموحاتهم بشكل عادي  لأن لا أحد يضمن ما تبقى من فترة حياته حتى يقضيها في التشاؤم ،وفي اتخاذ دور سلبي في المجتمع والإمتناع عن المشاركة في التنمية البشرية ، فأسباب نهاية الحياة متعددة ، ولا يمكن التكهن بها كما بالنسبة لإنسان معافى يتمتع بصحة جيدة ونشاط وحيوية ، تم يتعرض وهو في ريعان شبابه لحادثة سير أو غيرها تودي بحياته  دون انتظار لانتشار وباء ما في جسمه ، فلنترك مثل هذه النظرة التشائمية للحياة ولنترقب هل سيفلح عقل الإنسان واجتهاده لإيجاد حل ودواء لهذا المرض أم سيطول الإنتظار مثل انتظار دواء مكافحة داء

 السرطان حتى ولو أن هذا الأخير لا يخشى منه العدوى ؟
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